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  لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) 
رسالة مؤرخة ٤ أيـار/مـايو ٢٠٠٣ موجهـة إلى رئيـس اللجنـة مـن نـائب الممثـل 

  الدائم للنرويج لدى الأمم المتحدة 
بنـاء علـى تعليمـات حكومـتي، أتشـرف بـأن أحيـل طيـه تقريـر الـنرويج المتعلـق بمـا اتخذتـه مـــن 
خطوات لتنفيذ التدابير المفروضة بموجب الفقرة ٤ (ب) من القرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) والفقـرة 
٨ (ج) مـن القـرار ١٣٣٣ (٢٠٠٠) والفقرتـين ١ و ٢ مـــن القــرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢)، علــى 

النحو المطلوب في القرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣) (انظر المرفق). 
وسأغدو ممتنا لو عملتم على تعميـم هـذه الرسـالة ومرفقـها كوثيقـة مـن وثـائق مجلـس 

الأمن. 
(توقيع) فيغير كريستيان سترومين 
السفير 
نائب الممثل الدائم 
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مرفق الرسالة المؤرخة ٤ أيار/مايو ٢٠٠٣ الموجهة إلى رئيس اللجنـة مـن نـائب 
  الممثل الدائم للنرويج لدى الأمم المتحدة 

المقدمة   أولا -
يرجى تقديم بيان بالأنشطة التي يقوم ا أسامة بـن لادن والقـاعدة وطالبـان وأتباعـهم  - ١
ــات  في بلدكـم، إن وجـدت، والخطـر الـذي يشـكّلونه علـى البلـد والمنطقـة، فضـلا عـن الاتجاه

المحتمل وجودها في هذا الشأن. 
ـــعة النطــاق الــتي تبــذل لمكافحــة الإرهــاب  تشـارك الـنرويج في الجـهود الدوليـة الواس
وساهمت عسكريا وسياسيا لتحقيق هذا الغرض. والنرويج على أهبة الاستعداد للتصـدي لأي 
أنشـطة تقـوم ـا القـاعدة وبـن لادن وأنصارهمـا. ويقيـم مسـتوى التـهديد المحـدد للبلـــد تقييمــا 

مستمرا بالتعاون الوثيق مع حلفائنا. 
ـــون الجزيــرة تســجيلا صوتيــا لشــخص أدلى  وفي شـهر أيـار/مـايو ٢٠٠٣، بـث تلفزي
ببيان، زُعم أنــه أيمـن الظواهـري الـذي يعتـبر نـائب أسـامة بـن لادن. وتضمـن البيـان ديـدات 
واضحة ومباشرة بشن عمليات إرهابية ضـد الـنرويج ومصالحـها في الخـارج، إضافـة إلى ثلاثـة 
ـــة في الخــارج، علــى  بلـدان. وأدى هـذا البيـان إلى تشـديد الرقابـة علـى بعـض المصـالح النرويجي

الأخص في المناطق التي تعتبر درجة الخطر فيها حاليا عالية. 
وبعد إجراء تقييم موحد، تبين أن مستوى خطـر تعـرض الـنرويج في الداخـل لأعمـال 
إرهابيـة لم يرتفـع ارتفاعـا كبـيرا. غــير أنــه تم تكثيــف درجــة التــأهب حــول أهــداف محتمــل 

استهدافها. 
 

القائمة الموحدة   ثانيا -
كيف تم إدماج القائمة التي وضعتها اللجنـة المنشـأة بموجـب القـرار ١٢٦٧ في النظـام   - ٢
القـانوني والهيكـل الإداري في بلدكـم، بمـا في ذلـك الأجـهزة المعنيـة بالإشـراف المـالي والشـرطة 

والرقابة على الهجرة والجمارك والسلطات القنصلية؟ 
ـــس الأمــن ١٢٦٧ و ١٣٣٣ و ١٣٩٠ بنظــم ســنت في  نفـذت الـنرويج قـرارات مجل
ـــانون  مرسـوم ملكـي صـدر في ٢٢ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٩، وعدلـت لاحقـا في ١٩ ك
الثاني/يناير ٢٠٠١ و ١٨ كانون الثاني/يناير على نحو مـا يتضـح في نسـخة مرفقـة مـن النظـم. 
وسنت هذه النظم عملا بالقانون التمكيني رقم ٤ الصادر في ٧ حزيــران/يونيـه ١٩٦٨ المتعلـق 

بتنفيذ القرارات الملزمة التي يعتمدها مجلس الأمن في الأمم المتحدة. 
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ـــع المصــارف  وأصـدرت لجنـة المصـارف وشـركات التـأمين والبورصـة إرشـادات لجمي
والمؤسسات المالية تتناول ما عليها من واجبات تقتضي منها تجميد الأصول والإبـلاغ عـن أي 
معاملات مالية مريبة. ويتعـين الإبـلاغ عـن المعـاملات الماليـة الـتي تقـع في هـذه الفئـة إلى الهيئـة 
الوطنية المعنية بالتحقيق في الجرائم الاقتصادية والبيئية ومقاضاة مرتكبيـها. وإن المؤسسـة الماليـة 
التي تشتبه في أن لمعاملة مالية ما صلة بأي من الأفراد أو الكيانات الواردة أسماؤها في القائمـة، 
عليها أن تقوم فـورا وبمبـادرة منـها بإحالـة هـذه المعلومـات إلى الهيئـة المذكـورة. وعـلاوة علـى 
ـــذه الهيئــة، جميــع المعلومــات  ذلـك، يقتضـي مـن المؤسسـة الماليـة أن تقـدم، بنـاء علـى طلـب ه
اللازمـة المتعلقـــة بالجريمــة المشــبوهة. ولا يســتدعي الأمــر في مثــل هــذه المرحلــة المبكــرة مــن 

التحقيقات إبلاغ العملاء أو أي جهة ثالثة بما يتخذ من إجراءات. 
وتجري هذه الهيئة بصفة دورية عمليات تفتيش في الموقع من أجل رصد القطاع المـالي 
والتأكد من أنه يتم تطبيق النظـم كافـة. والهـدف الرئيسـي الـذي تركـز عليـه الإرشـادات الـتي 

أصدرا هذه الهيئة هو توعية العاملين في القطاع المالي في النرويج. 
وإضافة إلى ذلك، أصدر رئيس النيابات العامة إرشادات خاصة بجميع أقسـام الشـرطة 
وأفرادهـا توضـح لهـا كيفيـة التعـامل مـع مسـألة التمويـل المشـبوه للإرهـاب. وتعقـد الســـلطات 

الوطنية المعنية اجتماعات منتظمة لتنسيق تدابير مكافحة الإرهاب وتنفيذها. 
وتشكل التشريعات التي اعتمدت لتنفيذ قرار مجلس الأمن ١٣٧٣ جزءا لا يتجزأ مـن 
ــران/يونيـه ٢٠٠٢،  إطار التشريعات الوطنية الخاصة بقطع دابر الإرهاب الدولي. وفي ١٧ حزي
أقر البرلمان مشروع قانون يرمي إلى وضع التدابـير القانونيـة الفعالـة لمكافحـة أعمـال الإرهـاب 
ــران/يونيـه ٢٠٠٢. ودخلـت التعديـلات حـيز  وتمويل الإرهاب، ووافق عليه الملك في ٢٨ حزي
ــة  النفـاذ علـى الفـور. زد علـى ذلـك أنـه تجـري مراجعـة بعـض التشـريعات الأخـرى ذات الصل

لكفالة الوفاء على نحو تام بمتطلبات القرار ١٣٧٣. 
ويـرد القـانون الجديـد بـالتفصيل في التقريـر الـــذي قدمتــه الــنرويج إلى لجنــة مكافحــة 
ــــــــع  الإرهـــــــاب في ٨ تمـــــــوز/يوليـــــــه ٢٠٠٢ ويمكـــــــن الاطـــــــلاع عليـــــــه علـــــــى الموق
/http://www.un.org/Docs/sc/committees/1373. وباختصــار، يعتــبر هــذا القــانون أن تمويــــل 

أعمال إرهابية بشكل مباشر أو غير مباشـر جريمـة خطـيرة تسـتوجب مـن السـلطات النرويجيـة 
تجميـد أي أصـول ماليـة أو أمـوال تعـود لكـل شـــخص أو كيــان مشــبوه بارتكابــه مثــل هــذه 
الأعمال، وذلك على نحو ما ينص عليه القرار ١٣٧٣. كما أنه يفي بما تتطلبـه في هـذا الشـأن 

اتفاقية الأمم المتحدة لقمع تمويل الإرهاب التي وضعت في عام ١٩٩٩. 
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هل واجهتكم أي مشاكل في تنفيذ القـرار بسـبب طريقـة عـرض الأسمـاء والمعلومـات   - ٣
المتعلقة بتحديد الهويات والمدرجة حاليا في القائمـة؟ إن صـح هـذا الأمـر، يرجـى وصـف هـذه 

المشاكل. 
لم تواجهنا أي مشاكل محددة من الناحية العمليــة. غـير أنـه يمكـن إبـداء ملاحظتـين في 
هذا الشأن. فالقائمة تتضمن عـددا كبـيرا مـن الأسمـاء والألقـاب الـتي يمكـن أن تكـون جئتـها 
مختلفـة، وقـد يسـتغرق التـأكد مـن صحـة اســـم وارد فيــها وقتــا طويــلا. وثمــة مجــال لإدخــال 
تحسينات على القائمة بحيث يصبح استخدامها أكثر يسرا على سلطات الإنفاذ في مجـال تنفيـذ 
تدابـير المراقبـة. ويمكـن النظـر، مـن بـين أمـور أخـرى، في العثـور علـى الوسـائل الـتي تــؤدي إلى 
وضع قائمة مرتبة أبجديا، بحسب الجنسية على سبيل المثال، الأمـر الـذي يتيـح القيـام بعمليـات 

بحث سريعة، سواء إلكترونيا أو يدويا. 
هل ثبت لسلطات بلدكم أنه يوجد على أراضيكم أي كيانـات أو أفـراد مـن الـواردة   - ٤
أسمـاؤهم في القائمـة؟ إن صـح هـذا الأمـر، يرجـى إيضـــاح الإجــراءات الــتي اتخــذت في هــذا 

الشأن. 
عقـب إدراج جماعـة أنصـار الإســـلام في قائمــة اللجنــة ١٢٦٧ في ٢٤ شــباط/فــبراير 
٢٠٠٣، اتخذت السلطات النرويجية تدابير فورية لتجميد أصولهـا الماليـة، بمـا فيـها أصـول أحـد 
الأشخاص الذي يقيم في النرويج المدعو الملاّ كريكار. والحجج القانونية التي اسـتدعت تدابـير 
تجميد ما يملكه الملاّ كريكار من أصول مالية هي اعترافـه في بيانـات رسميـة أعطاهـا للسـلطات 
النرويجية بأنه زعيم جماعة أنصـار الإسـلام، وبصفتـه هـذه يعتـبر بشـكل قـاطع مـن أتبـاع هـذه 
ـــور بتجميــد حســاب مصــرفي كــان تحــت  الجماعـة. وأفضـت التحقيقـات إلى القيـام علـى الف
تصرفــه. غــير أن المبلــغ امــد لم يكــن ذا شــأن إذ كــان نحــو ٠٠٠ ١ دولار مـــن دولارات 

الولايات المتحدة وكان مودعا في حساب مصرفي يخص الشخص الآنف الذكر. 
وأمر رئيس النيابات العامة بفتح تحقيقات جنائية عن الشخص المذكور. والغرض مـن 
ذلك هو تحديد ما إذا كان له ضلـع في أي أعمـال إرهابيـة أو إجراميـة، وإن صـح هـذا الأمـر، 
تتم محاكمته بموجـب التشـريعات النرويجيـة ذات الصلـة. فـاعتقل في ٢١ آذار/مـارس ٢٠٠٣، 
لكن أُطلق سراحه في ٢ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣ بنـاء علـى أوامـر المحكمـة. وبعـد اسـتئناف هـذا 
الحكم، أيدته المحكمة العليا في ٩ نيسان/أبريل ٢٠٠٣. وما زالت التحقيقات الجنائية جارية. 
ومن جهة أخرى لا علاقة لهـا بمـا سـبق، بحثـت سـلطات الهجـرة النرويجيـة وضـع هـذا 

الشخص بصفته لاجئا وإمكانية طرده. 
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يرجى تزويد اللجنة، قدر الإمكان، بأسماء الكيانـات أو الأفـراد الذيـن تربطـهم علاقـة   - ٥
بأسـامة بـن لادن أو بأعضـاء طالبـان أو القـاعدة ولا تـدرج أسمـاؤهم في القائمـة، إلا إذا كـــان 

ذلك يعرض التحقيقات أو إجراءات الإنفاذ للخطر. 
ـــه قــائد جماعــة أنصــار الإســلام يقيــم في  إن الشـخص المذكـور أعـلاه الـذي يزعـم أن

النرويج ويخضع حاليا لتحقيقات جنائية. 
هل رفع أي من الكيانات أو الأفراد المدرجة أسمـاؤهم في القائمـة دعـوى أو شـرع في   - ٦
إجراءات قانونية بحق السلطات لديكـم بسـبب إدراج اسمـه في القائمـة؟ يرجـى تقـديم تفـاصيل 

محددة حسب الاقتضاء. 
لم يشرع أحد في أي إجراءات من هذا النوع. 

هل ثبت لكم أن أيا من الأفراد المدرجـة أسمـاؤهم في القائمـة هـو مـن مواطـني بلدكـم   - ٧
أو من المقيمين فيه؟ وهل تملك السلطات في بلدكم أي معلومـات ذات صلـة عنـهم لا تـرد في 
القائمة؟ وإن صح هذا الأمـر، يرجـى تزويـد اللجنـة ـذه المعلومـات فضـلا عـن أي معلومـات 

مماثلة عن الكيانات المدرجة أسماؤها في القائمة، إن توفرت. 
يرجى الرجوع إلى الوصف الوارد في إطار السؤالين ٤ و ٥ . 

يرجى القيام، وفقا لتشريعاتكم الوطنية، إن وجـدت، ببيـان أي تدابـير اتخذتموهـا لمنـع  - ٨
الكيانات والأفراد من تجنيد أو دعم أعضاء القـاعدة للقيـام بأنشـطة داخـل بلدكـم، وللحـؤول 
دون التحاق أفراد بمخيمات التدريب التابعة للقاعدة الموجودة على أراضيكم أو في بلد آخر. 
ليـس لـدى السـلطات النرويجيـــة مــا يثبــت وجــود مثــل هــذه الأنشــطة داخــل البلــد 
ولم يسـتدع الأمـر اتخـاذ أي إجـراءات محـددة. ويفـترض أن التشـــريعات الســارية تــؤدي دورا 

وقائيا في هذا اال. 
يرجى تقديم بيان موجز بما يلي:   - ٩

الأساس القانوني المحلي الذي يستند إليه لتنفيذ تجميد الأصول الـذي تتطلّبـه القـرارات  �
المشار إليها أعلاه؛ 

أي معوقـات تحـول دون تنفيـذ تجميـــد الأصــول في إطــار القــانون المحلــي والخطــوات  �
المتخذة لإزالتها. 

يشار إلى الإطار القانوني في سياق السؤال ٢ أعـلاه. ولم تعـترض السـلطات النرويجيـة 
أي عقبات في إطار القوانين المحلية تحول دون تنفيذ القرارات. 
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يرجـى بيـان الهيـاكل أو الآليـات القائمـة داخـل حكومتكـم للكشـــف عــن الشــبكات  - ١٠
الماليـة التابعـة لأسـامة بـن لادن أو القـاعدة أو طالبـان أو الشـبكات الـتي تزودهـــم بــالدعم، أو 
الأفــراد واموعــات والمؤسســات والكيانــات ذات الصلــة الــتي تخضــع لولايتكــم القضائيــــة 
والتحقيق في هذا الأمر. ويرجى الإشارة، حسب الاقتضاء، إلى كيفية تنسيق جهودكم وطنيـا 

وإقليميا و/أو دوليا. 
ـــة الحكوميــة المســؤولة عــن  إن لجنـة المصـارف وشـركات التـأمين والبورصـة هـي الهيئ
توزيـع القوائـم والمعلومـات الأخـرى علـى المؤسسـات الماليـة النرويجيـة عمــلا بقــرارات مجلــس 
الأمـن في الأمـم المتحـــدة ١٢٦٧ و ١٣٣٣ و ١٣٩٠. وتتلقــى هــذه اللجنــة المعلومــات مــن 
ــــذه  وزارة الخارجيــة. وعلــى النحــو المذكــور أعــلاه في إطــار الفقــرة ١، أدمجــت الــنرويج ه

القرارات في تشريعاا الوطنية. 
ويطلب من المؤسسات المالية فور تلقيها هذه المعلومات أن تتحقق من هوية عملائـها 
وما لديها من علاقات عمل أخرى، وذلـك للتـأكد ممـا إذا كـانت لهـذه الجـهات أي علاقـات 

مع أشخاص و/أو كيانات مدرجة أسماؤها في القائمة عملا بالقرارات الآنفة الذكر. 
وأخـيرا، إن المؤسسـات الماليـة ملزمـة بـــإبلاغ أي شــك ذي صلــة يراودهــا إلى الهيئــة 
الوطنية المعنية بالتحقيق في الجرائم الاقتصادية والبيئية ووحدة المخـابرات الماليـة، انظـر القـانون 

المتعلق بالخدمات المالية، المادة ٢-١٧. 
وشكلت هذه الهيئة فريـق عمـل يتـولى التحقيـق في الحـالات المتعلقـة بـالتمويل المشـتبه 
للإرهاب. وبدأ هذا الفريـق مؤخـرا بالتعـاون مـع شـرطة الأمـن الوطـني النرويجيـة. وإضافـة إلى 

ذلك، أنشأت هذه الهيئة وحدة مستقلة لتعنى بمكافحة غسل الأموال. 
وتخضع المؤسسات الماليـة النرويجيـة لإطـار قـانوني يتفـق تمامـا مـع التوصيـات الأربعـين 
ـــه الــس الأوروبي  الـتي وضعتـها فرقـة العمـل للإجـراءات الماليـة المعنيـة بغسـل الأمـوال وتوجي
EEC/91/308 الصـادر في ١٠ حزيـران/يونيـه ١٩٩١ والمتعلـق بـالحؤول دون استخـدام النظـــام 

المـالي لغسـل الأمـوال، والـذي ينفـذ عـبر اتفـاق المنطقـة الاقتصاديـة الأوروبيـة، المرفـق التاســـع، 
المادة ٢٣. 

إن النظم التي وضعتها لجنة المصارف وشركات التأمين والبورصـة بشـأن تحديـد هويـة 
العمـلاء والتدابـــير الخاصــة بمكافحــة غســل الأمــوال (رقــم ١١٨ الصــادرة في ٢ تمــوز/يوليــه 
١٩٩٤) تحدد الخطوات الــتي يلـزم علـى كـل مـن المؤسسـات الماليـة اتخاذهـا للتـأكد مـن هويـة 
العملاء ومشروعية المعاملات المالية. وتتولى اللجنة مسؤولية الإشراف علـى المؤسسـات الماليـة 

للتأكد من أا تتبع التشريعات المذكورة أعلاه. 
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وإضافـة إلى التشـريعات والإجـراءات المتبعـــة الــتي وصفــت في إطــار الســؤال رقــم ٢ 
أعلاه، تعقد وزارة العـدل النرويجيـة اجتماعـات دوريـة مـع وزارت الخارجيـة والهجـرة والماليـة 
ورئيـس النيابـات العامـة ولجنـة المصـارف وشـركات التـأمين والبورصـة والهيئـة الوطنيـة المعنيـــة 
بــالتحقيق في الجرائــم الاقتصاديــة والبيئيــة وســلطات الهجــرة وغيرهــا. والغــــرض مـــن هـــذه 

الاجتماعات هو تنسيق الجهود الوطنية لمكافحة الإرهاب الدولي. 
يرجـى عـرض الخطـوات الـتي يلـزم علـى المصـــارف و/أو المؤسســات الماليــة الأخــرى  - ١١
اتخاذها لتحديد مكان الأصول التي يمكن نسبة ملكيتها إلى أسامة بـن لادن أو أعضـاء القـاعدة 
أو طالبـان، أو الكيانـات أو الأفـراد ذوي الصلـة ـم، أو الأصـول الـتي يسـتخدموا لمنفعتــهم، 
والكشف عنها. ويرجى بيان أي مقتضيـات فرضـت بشـأن �الحـرص الواجـب� أو �اعـرف 
عميلك�. ويرجى إيضـاح كيفيـة تنفيـذ هـذه المقتضيـات، بمـا في ذلـك ذكـر أسمـاء الوكـالات 

المسؤولة عن الرقابة وأنشطتها. 
يتوجب على المصارف والمؤسسات الماليـة وغيرهـا مـن المؤسسـات الـتي تنطبـق عليـها 
التشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال أن تطلب من العميل هويته لدى إقامة علاقـة عمـل 
معـه والاهتمـام بمعـاملات ماليـة يتجـــاوز قدرهــا مبلغــا معينــا. وعلــى المؤسســة الماليــة حفــظ 
المعلومات الواردة في الهوية لفترة لا تقل عن خمس سنوات بعد انتهاء علاقة العمل مع العميـل 

أو إنجاز المعاملة المالية. 
وتشــرف لجنــة المصــارف وشــركات التــــأمين والبورصـــة علـــى المؤسســـات الماليـــة 
ومؤسسات التأمين والسندات المالية. وتشمل عمليـة الإشـراف (التفتيـش في الموقـع)، مـن بـين 
ــوال  مـا تشـمله، علـى التحقـق مـن امتثـال المؤسسـات للتشـريعات المتعلقـة بمكافحـة غسـل الأم
ومكافحــة تمويــل الإرهــاب. وتصــدر هــذه المفوضيــة إرشــادات تحيــن فيـــها قائمـــة الأفـــراد 

والكيانات التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة. 
وعلى المؤسسات الآنفة الذكر التحقيـق في المعـاملات المشـبوهة وواجـب إبلاغـها إلى 
الهيئة الوطنية المعنية بالتحقيق في الجرائم الاقتصادية والبيئية ومقاضاة مرتكبيـها. ويشـمل ذلـك 

المعاملات التي يمكن أن تكون ذات صلة بتمويل الإرهاب. 
ـــأمين وقطــاع البورصــة  وتتـولى وزارة الماليـة مسـؤولية تنظيـم المصـارف وشـركات الت

والإشراف عليها. 
يـهيب القـرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣) بـالدول الأعضـاء أن تقـدم �موجـزا شـاملا للأصــول  - ١٢
امـدة للأفـراد والكيانـات الـوارد ذكرهـم في القائمـة�. يرجـى تقـــديم قائمــة بــالأصول الــتي 
جمـدت بموجـب هـذا القـرار. وينبغـي أن تتضمـن هـذه القائمـة أيضـا الأصـول امـــدة عمــلا 
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بـالقرارات ١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٣٣٣ (٢٠٠١) و ١٣٩٠ (٢٠٠٢). ويرجـى أن تــدرج في 
كل قائمة، على قدر الإمكان، المعلومات التالية: 

هوية (هويات) الكيانات أو الأشخاص الذين جمدت أصولهم؛  �
بيان طبيعة الأصول امدة (ودائع مصرفية، أوراق ماليــة، أصـول تجاريـة، سـلع ثمينـة،  �

تحف فنية، ملكية عقارية، وغيرها من الأصول)؛ 
قيمة الأصول امدة.  �

ـــرارات الآنفــة الذكــر،  لم تجمـد السـلطات النرويجيـة حـتى تاريخـه أي أصـول وفقـا للق
ــا ورد في  باسـتثناء الأصـول الـتي تخـص الشـخص المعـروف بـالملاّ كريكـار، وذلـك علـى نحـو م
إطار الفقرة ٤ أعلاه. تبلغ الأصول امدة حوالي ٠٠٠ ١ دولار أمريكي في حساب مصـرفي 

خاص بالشخص المذكور أعلاه. 
يرجى بيان ما إذا قمتم عملا بالقرار ١٤٥٢ (٢٠٠٣) برفع التجميـد عـن أي أمـوال  - ١٣
أو أصول مالية أو أصول اقتصادية كانت مجمدة في السابق لصلتها بأسامة بن لادن أو أعضـاء 
القـاعدة أو الطالبـان أو الكيانـات أو الأفـراد المرتبطـين ـم. إن صـح هـذا الأمـر، يرجـى تبيــان 
الأسباب والمبالغ الـتي تم رفـع التجميـد عنـها أو الإفـراج عنـها والتـاريخ الـذي اتخـذ فيـه هـذان 

الإجراءان. 
ـــرار  لم تفــرج الســلطات النرويجيــة حــتى تاريخــه عــن أي أصــول أو أمــوال وفقــا للق

 .١٤٥٢
ــــــــــرارات ١٤٥٥ (٢٠٠٣) و ١٣٩٠ (٢٠٠١) و ١٣٣٣ (٢٠٠٠)  عمـــــــــلا بالق - ١٤
و ١٢٦٧ (١٩٩٩)، ينبغـي للـدول أن تكفـل عـدم قيـام رعاياهـا أو أي أشـــخاص موجوديــن 
على أراضيها بإتاحـة أي أمـوال أو أصـول ماليـة أو أصـول اقتصاديـة، بصـورة مباشـرة أو غـير 
مباشرة، إلى الكيانات أو الأفراد المدرجة أسماؤهم في القائمة أو لمنفعتهم. ويرجـى الإشـارة إلى 
الأساس القانوني المحلي، مع توفير بيان موجز للقوانـين والأنظمـة و/أو الإجـراءات المعتمـدة في 
بلدكم، مما يتيح مراقبة انتقال هذه الأموال أو الأصول إلى الكيانات والأفراد الواردة أسمـاؤهم 

في القائمة. وينبغي أن يتضمن هذا الجزء بيان ما يلي: 
المنهجية المتبعة لإبلاغ المصـارف والمؤسسـات الماليـة الأخـرى بـالقيود المفروضـة علـى  �
الكيانـات أو الأفـراد الذيـن أدرجـت اللجنـة أسمـــاءهم في القائمــة، أو الذيــن حددــم 
بطريقة أخرى بوصفهم أعضاء في تنظيـم القـاعدة أو حركـة طالبـان أو شـركاء لهمـا. 
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ــــم إبلاغـــها  وينبغــي أن يشــمل هــذا الجــزء أيضــا تبيانــا لأنــواع المؤسســات الــتي يت
والطرائق المستخدمة في ذلك. 

إجراءات الإبلاغ المصرفية اللازمة، بما فيها استخدام التقارير عن المعـاملات المشـبوهة  �
وكيفية استعراض هذه التقارير وتقييمها. 

الشروط المفروضة على المؤسسات المالية غير المصـارف لتقـديم تقـارير عـن المعـاملات  �
المشبوهة وكيفية استعراض هذه التقارير وتقييمها. والقيود أو الأنظمة المفروضة علـى 

حركة السلع النفيسة مثل الذهب والماس وغيرهما من المعادن الثمينة. 
القيــود أو الأنظمــة المطبقــة علــى نظــم التحويــل المــالي البديلــــة عـــن �الحوالـــة� أو  �
الشبيهة ا، وعلى المؤسسات الخيرية والثقافية والمؤسسات الأخرى التي لا تسـتهدف 

الربح والتي تقوم بجمع الأموال وإنفاقها لأغراض اجتماعية أو خيرية. 
ــــوال أو الأصـــول الماليـــة أو المـــوارد الاقتصاديـــة إلى  للتــأكد مــن عــدم وصــول الأم
الأشـخاص أو الكيانـات الـتي تشـملها القـرارات المذكــورة أعــلاه، أُقــر قــانون جديــد في ٢٨ 
حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢ المـادة ١٤٧ ب مـن قـانون الجـزاءات الـنرويجي، أُدمجـت هـذه المـــادة في 
المواد من ٢ إلى ١٧ من قانون الخدمات المالية الذي ينص على الشروط الـتي تقضـي بوجـوب 

إبلاغ المؤسسات المالية عن المعاملات المريبة. 
يرد ذكر الطريقة المستخدمة لإبلاغ المصارف والمؤسسات المالية الأخـرى في الجـواب  �

على السؤال ١٠. 
المؤسسـات الماليـة المذكـورة تحديـــدا في المــادتين ١-٣ و ٢-١ مــن قــانون الخدمــات  �
الماليـة هـي المطالبـة فقـط بـالإبلاغ عـن المعـاملات المريبـة. وتخضـع جميـع التقـارير عـــن 

المعاملات المشبوهة للاستعراض والتقييم بالطريقة نفسها. 
لم يرد ذكر حركة الذهب والماس وغيرهما مـن المعـادن الثمينـة في التشـريعات المتعلقـة  �
بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، لكنه ورد في تشريعات عامـة مثـل قـانون الجمـارك 

وقانون الضرائب وغيرهما. 
لتشـغيل نظـام قـانوني للتحويـلات الماليـة في الـنرويج، لا بـد للمـرء مـن الحصـول علــى  �
رخصـة مـن مصـرف الـنرويج المركـزي (Norges Bank). ولا تسـتوفي نظـم التحويــل 
المـالي البديلـة عـن �الحوالـة� أو الشـبيهة ـا الشـروط الصارمـة للحصـول علـــى هــذه 

الرخصة. 
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ــــتي  لم يـــرد ذكـــر تشـــغيل المؤسســـات الخيريـــة والثقافيـــة والمؤسســـات الأخـــرى ال �
لا تستهدف الربح والتي تقوم بجمـع الأمـوال وإنفاقـها، في التشـريعات المتعلقـة بغسـل 
ـــه ورد في تشــريعات عامــة مثــل قــانون الحســابات  الأمـوال أو تمويـل الإرهـاب، لكن

وغيره. 
 

التشريعات والقواعد الأخرى ذات الصلة: 
تحظــر المــادة ١٤٧ أ الجديــدة مــن قــانون الجــزاءات المــؤرخ ٢٢ أيــار/مـــايو ١٩٠٢  -
رقــم ١٠ الأعمــال الإرهابيــة وتعــاقب عليــها، بينمــا تحظــر المــــادة ١٤٧ ب تمويـــل 

الإرهاب وتعاقب عليه. 
القواعد المتعلقة بالجزاءات المحدودة المفروضة علـى طالبـان - تجميـد الأصـول وغيرهـا  -
من الموارد المالية - المؤرخة ٢٢ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٩ رقـم ١٣٧٤. وتنـص 
هذه القواعد على واجب تجميد الأصول وغيرها من الموارد المالية التي يمتلكها الأفـراد 
ـــتي وضعتــها لجنــة الجــزاءات التابعــة للأمــم  والكيانـات الـواردة أسماؤهـا في القوائـم ال

المتحدة. 
قـانون الخدمـات الماليـة المـؤرخ ١٠ حزيـران/يونيـه ١٩٩٨ رقــم ٤٠، المــادة ٢-١٧،  -

الفقرة الثالثة، الجملة الأولى: 
��إذا شـكت أي مؤسسـة ماليـة في أن معاملــة مــا لهــا صلــة بــإيرادات عمــل 
ــــادة ١٤٧ أ أو المـــادة ١٤٧ ب  أحكــام الم إجرامي، أو بأي أمر يعاقب عليه بموجب 
من قانون الجزاءات، فهي ملزمة بـإجراء مزيـد مـن التحقيقـات بغيـة التـأكد مـن تلـك 

الشبهة أو استبعادها��. 
 

وتشمل المؤسسات المالية المصارف وشـركات التـأمين ومؤسسـات الإقـراض والرهـن 
العقاري. 

 ،(No rges Bank) وتنطبــق المــادة ٢-١٧ أيضــــا علـــى مصـــرف الـــنرويج المركـــزي
ومؤسسة البريد الحكوميـة عنـد تأديـة خدمـات لأي مؤسسـة ماليـة، وشـركات إدارة صنـاديق 
الأوراق الماليــة، ومؤسســات الاســتثمار، وشــركات التــأمين، ومؤسســـات تنفيـــذ المشـــاريع 

والسمسرة في العملات. 
يتـم إخطـار المؤسسـات المذكـورة أعـلاه بأسمـاء الأفـراد والكيانـات المدرجـة في قائمـــة  �
الأمــم المتحــدة عــن طريــق تعميمــات تصدرهــا لجنــة المصــارف وشــركات التـــأمين 
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والبورصة (Kredittilsynet). كما تنشـر هـذه التعميمـات في موقـع هـذه اللجنـة علـى 
الإنترنت. 

المؤسسات المذكورة أعلاه ملزمة بإبلاغ الهيئة الوطنية للتحقيق في الجرائـم الاقتصاديـة  �
ØK). ويشـمل هـذا الأمـر  OKRIM) والبيئية بالصفقات المشبوهة ومقاضـاة مرتكبيـها

الصفقات التي قد تكون ذات صلة بتمويل الإرهاب. 
ـــى المؤسســات الماليــة غــير  يسـري واجـب الإبـلاغ عـن المعـاملات المشـبوهة أيضـا عل �

المصارف (انظر أعلاه). 
هدف النرويج هو تنفيذ التوجيـه الثـاني الصـادر عـن الاتحـاد الأوروبي والمتعلـق بغسـل  �
الأموال (EC/2001/97)، في أقرب وقت ممكن، ويشمل هذا التوجيه أيضا تجار السلع 
ذات القيمة العالية. وسـيفرض واجـب الإبـلاغ عـن المعـاملات المشـبوهة علـى هـؤلاء 

التجار. 
وفقا للفصل ٤ من اللوائح المتعلقـة بـالصرف الأجنـبي الـتي أصدرهـا في ٢٧ حزيـران/  �
يونيه ١٩٩٠ مصرف النرويج المركزي (Norges Bank)، �يحظـر علـى أي شـخص 
غـير مصـرف الـنرويج المركـزي (Norges Bank) ومصـارف الصـرف الأجنـبي القيـــام 
بالتحويل التجاري لمدفوعات إلى بلدان أخرى أو انطلاقا منـها نيابـة عـن الجمـهور�. 

و ��مصارف الصرف الأجنبي� هي المصارف التجارية ومصارف الادخار. 
يرجى تقديم عرض عـام للتدابـير التشـريعية و/أو الإداريـة المتخـذة لإنفـاذ الحظـر علـى  - ١٥

السفر. 
ــــادة ١ مـــن المرســـوم الملكـــي المـــؤرخ  تحظــر القواعــد المدرجــة في الفقــرة ٢ مــن الم
٢٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ على الأفراد الواردة أسماؤهم في قائمة اللجنة المنشـأة عمـلا 
بالقرار ١٢٦٧ دخول الأراضي النرويجية أو عبورها. ولا يشمل هذا الأمـر الرعايـا الـنرويجيين 
الذين يكون من الضروري دخولهم إليها أو عبورهم إياهـا لتنفيـذ أمـر قضـائي أو عندمـا تقـرر 
لجنـة الجـزاءات علـى أســـاس كــل حالــة علــى حــدة بــأن ثمــة مــا يــبرر دخولهــم إلى الــنرويج 

أو عبورهم إياها. 
هل أدرجتم في القائمة الوطنية المتضمنة أسماء الأشخاص �الممنوعين مـن السـفر�، أو  - ١٦
القوائم الموزعة علـى نقـاط التفتيـش الحدوديـة، أسمـاء الأفـراد المدرجـين في القائمـة الـتي أعدـا 

اللجنة؟ يرجى الإشارة بإيجاز إلى الخطوات المتخذة وإلى المشاكل التي واجهتموها. 
أُبلغت هذه القوائم إلى السلطات الوطنية المسؤولة عن مراقبة الحدود. 
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مـا هـو عـدد المـرات الـتي تحيلـون فيـها القائمـــة المســتكملة إلى ســلطات الرقابــة علــى  - ١٧
الحدود؟ وهل لديكم القدرة علـى البحـث في بيانـات القائمـة باسـتخدام الوسـائل الإلكترونيـة 

في جميع نقاط الدخول؟ 
تبلَّغ السلطات المختصة بالقائمة المستكملة بعد كل تنقيح تجريـه اللجنـة المنشـأة عمـلا 
بـالقرار ١٢٦٧. ولا يوجـد حاليـا أي سـجل إلكـتروني وطـني يمكـن البحـــث فيــه عنــد نقــاط 

الدخول. 
هل أوقفتم أيا من الأفراد المدرجين في القائمة في أي نقطة مـن نقـاط الحـدود أو أثنـاء   - ١٨

عبورهم أراضيكم؟ إذا صح ذلك، يرجى تقديم معلومات إضافية، حسب الاقتضاء. 
لم تحدد السلطات النرويجية أي محاولة من أي من الأفراد المدرجة أسمـاؤهم في القائمـة 

لدخول النرويج أو عبور أراضيها. 
يرجى تقديم عرض موجز للتدابير المتخذة لإدماج القائمة في قاعدة البيانـات المرجعيـة   - ١٩
في مكاتبكم القنصلية. وهل تعرفت السـلطات التابعـة لكـم والمسـؤولة عـن إصـدار التأشـيرات 

على أي طالب تأشيرة ورد اسمه في القائمة؟ 
أُبلغت هذه القائمة إلى المكاتب القنصلية. ولم تتعرف السلطات المسؤولة عـن إصـدار 

التأشيرات على أي طالب تأشيرة ورد اسمه في القائمة. 
ما هي التدابير المعمول ا حاليا للحيلولة دون حيازة أسامة بـن لادن وأعضـاء تنظيـم  - ٢٠
القـاعدة وطالبـان والكيانـات والمؤسســـات واموعــات والأفــراد الآخريــن ذوي الصلــة ــم 
للأسـلحة التقليديـة وأسـلحة الدمـار الشـامل؟ ومـا هـي أنـواع الرقابـة المفروضـة علـى التصديــر 
ـــواد والتكنولوجيــا اللازمــة  المتبعـة لديكـم لمنـع الجـهات المذكـورة أعـلاه مـن الحصـول علـى الم

لتطوير الأسلحة وإنتاجها؟ 
الـنرويج ملتزمـة التزامـا تامـا بتنفيـذ الحظـر المفـروض علـى تســـليم شــحنات الأســلحة 
ـــن  والمعــدات العســكرية لأســامة بــن لادن وأفــراد تنظيــم القــاعدة وطالبــان والأفــراد الآخري

واموعات والمؤسسات والكيانات ذات الصلة م. 
وتراقـب الـنرويج تصديـر الأسـلحة التقليديـــة وأســلحة الدمــار الشــامل علــى أســاس 
التشـريعات الوطنيـة المتعلقـة بالأسـلحة والمعـدات والتكنولوجيـا. وتمـارس رقابـة مشـددة علــى 
الصـادرات، مـع مراعـاة معايـير مـن بينـها مراعـاة الأمــن والاســتقرار الدوليــين وعــدم انتشــار 

الأسلحة النووية على الصعيد الدولي. 
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وتتبـع الـنرويج المعايـير والمبـادئ الـواردة في مدونـة قواعـد السـلوك الـتي سـنها الاتحـــاد 
الأوروبي، وسجل الأمم المتحـدة الخـاص بنقـل الأسـلحة التقليديـة، واتفـاق فاسـنار، ومجموعـة 
أسـتراليا، ومجموعـة مـوردي المـواد النوويـة، ونظـــام مراقبــة تكنولوجيــا القذائــف، ومبــادرات 

إقليمية مختلفة. 
وتوفـر المـادة الأولى مـن القـانون الصـادر في ٧ حزيـران/يونيـــه ١٩٦٨ المتعلــق بتنفيــذ 
القـرارات الإلزاميـة لـس الأمـن الأسـاس القـانوني لـس الملـك كـي يصـدر القواعـد اللازمـــة 
لتنفيذ هذه القرارات. وقـد أُدرجـت هـذه القواعـد في المرسـوم الملكـي الصـادر في ٢٢ كـانون 
الأول/ديســمبر ١٩٩٩ والمتعلــق بــالجزاءات المفروضــة علــى أســامة بــن لادن وأفــراد تنظيـــم 
القاعدة وطالبان والأفراد الآخرين واموعات والمؤسسات والكيانات ذات الصلة ـم. وفقـا 
للفقرة ٣ من المادة الأولى من هذه القواعد، يحظر علـى الكيانـات الاعتباريـة النرويجيـة أو أي 
شـخص موجـود علـى أراضـي الـنرويج بيـع أو توريـد أو نقـل الأسـلحة والمـــواد المرتبطــة ــا، 
بما فيها الذخيرة والعربات العسكرية والمعدات العسكرية وشبه العسكرية وقطع الغيار الخاصـة 
بكـل مـا ذكـر آنفـــا، بصــورة مباشــرة أو غــير مباشــرة، لهــؤلاء الأفــراد أو تلــك اموعــات 
أو المؤسسات أو الكيانات. كما يسري هذا الحظر على استخدام السفن والطـائرات المسـجلة 

في النرويج. 
وطبقا للفقرة ٣ ب من المادة الأولى من هذه القواعد، يحظـر كذلـك علـى الكائنـات 
الاعتبارية النرويجية أو أي شخص موجود على أراضي النرويج القيام، بصورة مباشـرة أو غـير 
مباشرة، ببيع أو توريد أو نقل المساعدة التقنية أو التدريـب العسـكري لهـؤلاء الأفـراد أو تلـك 

اموعات أو المؤسسات أو الكيانات. 
ويعتــبر قــانون ١٨ كــانون الأول/ديســـمبر ١٩٨٧ المتعلـــق بمراقبـــة تصديـــر الســـلع 
والخدمـات والتكنولوجيـا الاسـتراتيجية ومـا إلى ذلـك الأسـاس القـــانوني لمراقبــة تصديــر هــذه 
السلع بشكل عام. وقام مجلس الملك بموجب السلطة الممنوحة لـه في المـادة الأولى مـن القـانون 
بحظر أي تصدير بدون إذن من وزارة الخارجية للسلع والتكنولوجيـات والخدمـات الـتي يمكـن 
أن تكـون مهمـة في قيـام بلـدان أخـرى باسـتحداث أو إنتـاج أو اسـتخدام منتجـــات لأغــراض 
عسـكرية أو أن تفيـــد بشــكل مباشــر في تطويــر القــدرات العســكرية لأي دولــة. وتم تحديــد 
المنتجات والتكنولوجيات التي يطلب من أجلها هذا الإذن في قوائـم مراقبـة الصـادرات. ويمنـع 
القانون أيضا أي فرد يعيش أو يقيـم في الـنرويج وكذلـك الشـركات والمؤسسـات والرابطـات 
ــبي إلى  النرويجيـة مـن الاتجـار في الأسـلحة أو المـواد الدفاعيـة أو المسـاعدة في بيعـها مـن بلـد أجن

آخر دون الحصول على إذن خاص. 
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وما لم تخضع المسألة لعقوبة أشد ينص عليها القانون في حالات أخرى، يجـوز الحكـم 
بدفع غرامات أو بالسجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات، أو كليهما. 

هذا وتشترط وزارة الخارجيـة تقـديم وثـائق كافيـة قبـل البـت في الطلـب. ولا بـد مـن 
وثائق تثبت هوية المستعمل النهائي. 

ويســمح بموجــب رخصــة فرديــة، تصدرهــا الســلطة المختصــة بذلــــك وهـــي وزارة 
الخارجية، بتصدير قطعة واحدة أو عدة قطــع لجهـة واحـدة بنـاء علـى طلـب منـها. ولا تصـدر 

تراخيص جماعية للصادرات ذات الصلة بأسلحة الدفاع. 
وتصل فترة صلاحية الرخص الخاصة بالأسلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة عـادة إلى 
ثلاثة أشهر. وتصدر تراخيص خاصـة بـالتصدير المؤقـت في حـالات تتعلـق بـأغراض الإصـلاح 

والإيضاح والعرض. 
وليس من الضـروري الحصـول علـى رخـص حينمـا تسـتخدم هـذه الأسـلحة الصغـيرة 
ــــات حفـــظ الســـلام والتدريبـــات  والأســلحة الخفيفــة الوحــدات الوطنيــة المشــاركة في عملي
العسكرية. ويعفى الأشـخاص الطبيعيـون الذيـن يكونـون علـى سـفر مؤقـت ويحملـون أسـلحة 

بصورة قانونية من شروط الحصول على رخص لذلك. 
ويجوز إلغاء رخصة للتصدير منحـت بموجـب هـذه القواعـد إذا أسـاء حـامل الرخصـة 
اسـتعمالها إلى حـد كبـير أو لم يـف إلى حـد بعيـد بالشـــروط المحــددة فيــها. كمــا يجــوز إلغــاء 
ـــيرات علــى الحقــائق، أو تغــيرت الأوضــاع  الرخصـة إذا تبينـت حقـائق جديـدة أو طـرأت تغي
السياسية السائدة في الدولة أو المنطقة المتلقية، بحيث يتغير بشكل كبير الأساس المستند إليـه في 
منح هذه الرخصة. كما تسري القواعد العامة المتعلقة بنقض كل قرار من القرارات المتخذة. 

ولا تصدر أي تراخيص للبلدان الخاضعة للحظر أو المناطق الخطرة. 
ما هي التدابير التي اعتمدتموها لتجـريم انتـهاك الحظـر المفـروض علـى الأسـلحة المطبـق  - ٢١
علــى أســامة بــن لادن وأعضــــاء تنظيـــم القـــاعدة وطالبـــان والأفـــراد الآخريـــن والكيانـــات 

والمؤسسات واموعات الأخرى المرتبطة م؟ 
عملا بالمادة ٢ من قـانون عـام ١٩٦٨ المتعلـق بتنفيـذ القـرارات الإلزاميـة الـتي اتخذهـا 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإن أي مخالفة للقواعد يعـاقب عليـها بالسـجن وبالغرامـة أو 

بالعقوبتين معا. وليس لدى أي سلطة نرويجية علم بأي مخالفة للقواعد المبينة أعلاه. 
يرجـى بيـان الطريقـة الـتي يمكـن أن يمنـع ـــا نظــام إصــدار تراخيــص الأســلحة/تجّــار  - ٢٢
الأسلحة، أسامة بن لادن وأعضاء تنظيم القاعدة وحركة طالبان والأفراد الآخرين والكيانـات 
والمؤسسـات واموعـات الأخـرى المرتبطـة ـم مـن الحصـول علـى المـواد الـتي يشـملها الحظــر 

المفروض على الأسلحة. 
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ـــق بمراقبــة  يشـار هنـا إلى القـانون الصـادر في ١٨ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٨٧ المتعل
صادرات السلع والخدمات والتكنولوجيـا الاسـتراتيجية وغيرهـا، المبـين بمزيـد مـن التفصيـل في 
الرد على السؤال ٢٠ أعلاه. ويمنع القانون أيضا أي فرد مــن مواطـني الـنرويج أو مـن المقيمـين 
فيـها وكذلـك الشـركات والمؤسسـات والرابطـات النرويجيـة مـن الاتجـار في الأسـلحة أو المــواد 

الدفاعية أو المساعدة في بيعها من بلد أجنبي إلى آخر دون الحصول على إذن خاص. 
هل لديكم أي ضمانات تحول دون تحويـل الأسـلحة والذخـائر المنتجـة في بلدكـم إلى  - ٢٣
أسـامة بـن لادن وأعضـاء تنظيـم القـاعدة وطالبـان والأفـراد الآخريـن والكيانـات والمؤسســـات 

واموعات الأخرى المرتبطة م أو استخدامهم لها؟ 
يقتضـي تصديـر جميـع السـلع الاسـتراتيجية، بمـــا فيــها الأســلحة والمعــدات العســكرية 
الأخرى، بصرف النظر عن الجهة التي تصدر إليها السلع الحصول على ترخيص بالتصدير مـن 
وزارة الخارجية. وترفض الوزارة أي طلب تصدير قـد يتيـح لأسـامة بـن لادن وأعضـاء تنظيـم 
القاعدة وطالبان والأفراد الآخرين والكيانات والمؤسسـات واموعـات الأخـرى المرتبطـة ـم 
التكنولوجيـا الضروريـة لتطويـر الأسـلحة وإنتاجـها. ولذلـك، يمنـع مقـدم الطلـب مـن تصديــر 

هذه السلع عن طريق قنوات التصدير العادية. 
هل دولتكم مستعدة لتقـديم المسـاعدة أو لديـها القـدرة علـى تقديمـها إلى دول أخـرى  - ٢٤
ـــك  لمسـاعدا علـى تنفيـذ التدابـير المنصـوص عليـها في القـرارات المذكـورة أعـلاه؟ إذا كـان ذل

صحيحا، يرجى تقديم تفاصيل أو مقترحات إضافية. 
النرويج مستعدة لمد يد العون إلى دول أخرى لمساعدا على تنفيذ التدابـير المنصـوص 
عليها في القرارات المذكورة أعلاه. وما فتئــت تقـدم هـذه المسـاعدة عمـلا بقـرار مجلـس الأمـن 

 .١٣٧٣
يرجى تحديد االات التي يشوا أي قصور في تنفيـذ نظـام الجـزاءات المفروضـة علـى  - ٢٥
طالبان/القاعدة، واالات التي ترون أن تقديم مساعدة معينة أو بنـاء القـدرات فيـها سيحسـن 

من قدرتكم على تنفيذ نظام الجزاءات المذكور أعلاه. 
لا ينطبق. 

يرجى إدراج أي معلومات إضافية ترون أا هامة.   - ٢٦
ليست لدينا معلومات أخرى. 

 


